
 تونــس – تســــعى الشــــركات التركيــــة 
لاســــتغلال التوتر القائم على الحدود بين 
الجارتــــين تونس وليبيا مــــن أجل إخراج 
المنتج التونســــي من السوق الليبية، عبر 
إغراقهــــا بالمنتجات التركيــــة، في خطوة 
يــــرى الخبــــراء أنهــــا ســــتخلّف خســــائر 

اقتصادية كبيرة للبلدين.
وتســــبب غلق المعابــــر الحدودية بين 
تونس وليبيا بســــبب جائحة كورونا في 

حــــدوث فراغ تجاري هام جعل الشــــركات 
التركيــــة تســــتغله وتقوم بتقليــــد عدد من 
الســــلع التونســــية وتروجها في السوق 
الليبية تحت مســــمى ”صناعي تركي“، ما 

خلق حالة من الخوف والقلق في تونس.
وقــــال نبيل العيــــادي عضــــو الغرفة 
التجارية بالجملة فــــي تونس، إن ”دخول 
أســــماء ســــلع تموينيــــة تونســــية إلــــى 
الســــوق الليبيــــة تحت مســــمى ”صناعي 

تركــــي“ يعــــد تهديــــدا صريحــــا للصناعة 
التركية.

”الإجــــراءات  أن  العيــــادي  وأوضــــح 
الليبية تركت فراغاً  التجارية التونسية – 
قامت الشــــركات التركية باســــتغلاله عقب 
إغلاق الحدود بين البلدين“، مؤكدا ”وجود 
مخاوف من تمريــــر بعض الصناعات إلى 
السوق التونسية بطريقة غير قانونية ما 
سيؤثر على الإنتاج المحلي ونوعية المواد، 
الأمر الذي ســــيحدث فجوة بين المستهلك 
والمنتــــج فضلا عن الخســــائر الاقتصادية 

التي ستعقبها“.
ويــــرى خبراء في الاقتصــــاد أن تركيا 
تســــعى لاقتناص الفــــرص المتاحة لخدمة 
مصالحها الاقتصادية فــــي المنطقة، وهي 
الآن تقدم نفسها بديلا تجاريا لليبيا على 

حساب تونس.
وأفاد أستاذ الاقتصاد التونسي رضا 
هناك أزمــــة مفتعلة بين  الشــــكندالي أن “ 
تونس وليبيا، والتوتر الأمني والسياسي 
القائم منــــذ فترة جعل الحكومة الانتقالية 
الليبيــــة تبحــــث عن بديل تجاري للســــلع 

التونسية (البديل التركي)“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”غلق 
الحــــدود جعل ليبيا تســــتنجد بالمصحات 
الطبيــــة  الخدمــــات  عــــوض  التركيــــة، 
التونســــية، فضلا عن أزمة التجارة الحرة 
بين تونــــس وليبيا، ومــــا دام هنالك طلب 

على مستوى الأسواق الليبية، قفزت تركيا 
لاستغلال هذا الظرف“.

وتابع الشــــكندالي ”هذه الأزمة خلقت 
نوعا من التوتر، وولوج السلع التونسية 
نحــــو الأســــواق الليبيــــة أصبــــح يجــــد 
صعوبة“، وأضاف ”هــــذا التزاحم التركي 
– التونســــي في الســــوق الليبية سيساهم 
في تدهور مستوى المبادلات التجارية بين 
تونس وليبيا، التي تمثل الشــــريك الثاني 
بعــــد دول الاتحاد الأوروبي بالنســــبة إلى 

تونس“.
”خسارة  الاقتصاد  أســــتاذ  واستطرد 
الســــوق الليبيــــة لها تداعيــــات على ملف 
إعادة الإعمار في ليبيا والتشــــغيل ونسب 
النمو، والمشكلة السياســــية إذا تواصلت 

ستعمق هذه الأزمة“.
وســــبق أن أكّــــدت المنظمــــة الوطنية 
لدعــــم المنتــــج التونســــي ”تونــــس تنتج“ 
أن ”شــــركات تركيــــة عمــــدت بالاتفاق مع 
مورّدين ليبيين، إلى استغلال تواصل غلق 
الحدود التونسية – الليبية لتصدير جملة 
من المــــواد الغذائيــــة المصنعة فــــي تركيا 
والحاملة لأســــماء علامات تونســــية إلى 

السوق الليبية“.
وبحســــب المنظمــــة فــــإنّ عــــددا مــــن 
العلامــــات المعروفة يتم اســــتعمالها دون 
علم الشركات التونســــية صاحبة العلامة 
الأصليــــة وذلــــك للاحتيال علــــى المواطن 

الليبــــي الذي تعــــوّد على اســــتهلاك هذه 
المنتجات التونسية.

وأشــــارت المنظمــــة في بيــــان لها إلى 
أنّ بعــــض الشــــركات التونســــية عمــــدت 
إلــــى بيع علاماتها إلى الشــــركات التركية 
لاســــتخدامها بســــبب عــــدم قدرتهــــا على 
التصدير إلــــى ليبيا انطلاقــــا من تونس، 
في حين أن شــــركات أخرى أغلقت أبوابها 
وانتقلت إلى الاســــتثمار في تركيا لتتمكّن 

من تصدير منتوجاتها إلى ليبيا.

الســــلطات  تنتــــج“  ”تونــــس  ودعــــت 
التونســــية إلــــى فتــــح تحقيق في ســــبب 
وجود علامات تونسية في السوق الليبية 
تقــــوم بتصديرها إلى تركيــــا، واتخاذ كل 
الإجــــراءات لحماية المنتج التونســــي في 
الحــــالات التي يتبين فيها أن العملية تمت 

دون علم المؤسسات التونسية.
كما دعت إلــــى التوصل إلى اتفاق مع 
الســــلطات الليبيــــة ووضع حــــد لتواصل 
إغــــلاق الحدود بــــين البلديــــن الأمر الذي 
يكلف الاقتصاد التونســــي خسائر فادحة 

لاســــيما أن ليبيــــا تعتبــــر ســــوقا مهمــــة 
للبضائع التونسية.

وتسترزق عشرات الآلاف من العائلات 
التونســــية عبــــر المناطــــق الحدوديــــة من 
التجــــارة البينية، أو ما يعــــرف بـ“تجارة 

الخط“.
وتأثــــرت العائلات الليبية بفعل لجوء 
الكثيــــر منها للعلاج في عيادات تونســــية 
وهو ما تعطل نتيجة الإغلاق؛ فيما أســــفر 
تراجــــع دخــــول مختلــــف المنتجــــات على 

أسعار السلع في الأسواق الليبية.
وتعتبر ليبيا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونــــس بعد الاتحــــاد الأوروبــــي بحجم 
مبــــادلات يفــــوق 500 مليــــون دولار، فيما 
تجاوزت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي 
كانوا يشتغلون في ليبيا قبل العام 2010، 
نحــــو 60 مليــــون دينــــار تونســــي (21.51 

مليون دولار).
وفي ظل تأخر إنجاز المنطقة التجارية 
الحــــرة المشــــتركة منذ مــــارس 2019، ومع 
دخــــول البلديــــن في أزمة حــــدود متجددة 
خلفــــت اضطرابــــات اجتماعيــــة وتراجع 
الســــياحة والاســــتثمار، انتعشت أنشطة 
التهريــــب والســــوق الموازيــــة، إذ تشــــير 
إحصاءات البنــــك الدولي إلى أن التهريب 
والتجــــارة غير الرســــمية يمثلان أكثر من 
نصــــف المبادلات التجارية التونســــية مع 

ليبيا.

تركيا استغلت التوتر 

بين البلدين وقدمت 

نفسها كبديل تجاري

رضا الشكندالي
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ركود اقتصادي ينذر بتفاقم الأزمات

 تونــس – أعلـــن الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيّد خلال جولة لـــه في تونس 
العاصمة مساء السبت عن إمكان إدخال 
تعديلات على دســـتور البلاد تستجيب 
لتطلعات الشـــعب، ما يطرح تســـاؤلات 
حول طبيعة هذه التعديلات، والمســـائل 

التي يمكن أن تشملها.
وقال الرّئيس التّونســـي إنه ”يمكن 
إدخـــال تعديلات“ على الدّســـتور، وذلك 
بعد ســـبعة أســـابيع على إعلان تدابير 
اســـتثنائية علـــى رأســـها تعليـــق عمل 
البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك فـــي تصريحـــات أدلى بها 
قيـــس ســـعيّد مســـاء الســـبت ونقلهـــا 
التّلفزيـــون الرســـمي خـــلال جولـــة في 
الشّـــارع الرّئيســـي للعاصمـــة (شـــارع 

الحبيب بورقيبة).

وصـــرّح الرئيـــس ســـعيّد ”أحتـــرم 
دســـتور 2014 وإجراءاته، ويمكن إدخال 
تعديـــلاتٍ علـــى نصّه حتى يســـتجيب 
لتطلعـــات الشّـــعب، دون الانقلاب عليه 
عكـــس ما يُـــروج لـــه“، مضيفـــا ”يمكن 
إنجاز ذلك في إطار الحفاظ على ســـيادة 
الشّعب وكفالة ممارسة حقوقه والتّعبير 
عـــن إرادتـــه والعيش بكرامـــة في وطن 

.“ حرٍّ
واعتبر أن ”الشـــعب ســـئم الدستور 
والقواعد القانونية التي وضعوها على 
المقـــاس، ولا بد من إدخـــال تعديلات في 
إطار الدســـتور“، لافتا إلى أن ”الدساتير 
ليســـت أبدية ويمكن إحـــداث تعديلات 
تستجيب للشعب التونسي، لأن السيادة 

للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته“.

وفي تونس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الرئيس ورئيـــس الحكومة الصلاحيات 
و“الحكومة مســـؤولة أمام مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 

دستور 2014 الجاري به العمل الآن.
ويـــرى خبـــراء القانون الدســـتوري 
أن الخطـــوة كانـــت منتظـــرة مـــن قبـــل 
للإجـــراءات  تفعيـــلا  ســـعيّد  الرئيـــس 
المتخـــذة نهاية يوليـــو الماضي، مؤكدين 
وجود ثغـــرات في دســـتور 2014 عطّلت 
وســـاهمت  السياســـية  الحيـــاة  ســـير 
بمؤسســـات  الفســـاد  استشـــراء  فـــي 
المنظومـــة  لمصالـــح  خدمـــة  الدولـــة 

السابقة.
وأفـــاد رابح الخرايفـــي، الباحث في 
النيابي،  والقانون  الدســـتوري  القانون 
أن ”ما صرّح به الرئيس سعيّد هو إحدى 
الفرضيات التـــي كانت مطروحة، تعليق 
الدستور برمته أو تعديل بعض الأبواب 

بالأساس“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”تعديل الســـلطة التنفيذيـــة هو توحيد 
رأسها، وإنهاء الازدواج الوظيفي (تصبح 
بيد الرئيس وليس الرئيس والحكومة)“، 
وقـــال ”يمكـــن أن يشـــمل التعديل أيضا 
بعـــض الألفاظ ووضع آليات حل مجلس 
نواب الشـــعب (البرلمـــان)، كما يمكن أن 
تكون فصـــول الحصانة النيابية فصولا 

مرنة“.
وتابـــع الخرايفـــي ”أعتقـــد أن مـــا 
ســـيحافظ عليه قيس ســـعيد هـــو باب 
الحريات والحقوق، واســـتقلال القضاء 
ســـيقع  وربما  الدســـتورية،  والمحكمـــة 
تقليـــص عـــدد الهيئات الدســـتورية أو 
 2014 ”دســـتور  ملاحظـــا  إلغاؤهـــا“، 
تضمـــن عدّة ثغـــرات، وحركـــة النهضة 
ظهـــرت بقوة في إقرارهـــا في جزء كبير 
للنظـــام البرلماني، وكُنت نائبا في الكتلة 
الديمقراطيـــة، وطالبنـــا بنظام رئاســـي 
قـــوي، ولكـــن البرلمـــان يصـــاغ بصفـــة 

التوافق“.
وأردف ”يمكـــن النظـــر أيضـــا فـــي 
الفصلـــين 68 و69 المتعلقـــين بالحصانة، 
وباب الهيئات المســـتقلة، وباب السلطة 
القضائيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”تعليـــق 
الدســـتور فيه العديد من الحساسيات، 
لذلـــك طرح الرئيس ســـعيّد فكرة تعديله 

جذريا“.

وســـبق أن صرّح المستشار بالقصر 
الرئاســـي وليـــد الحجـــام بـــأن هنـــاك 
الحالـــي  الدســـتور  لتعليـــق  توجهـــا 
ووضع تنظيم مؤقت للســـلطات وتغيير 
إلـــى  والذهـــاب  السياســـي،  النظـــام 
اســـتفتاء قبـــل الإعـــلان عـــن انتخابات 

مبكرة.
وأضـــاف الحجام ”النّظام ســـيكون 
رئاســـيًا وليـــس رئاســـوِيّا عانـــت منه 
تونس ســـابقا (في إشارة إلى حكم نظام 
الرّئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 

الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)“.
إنه  سياســـية  شـــخصيات  وتقـــول 
فضلا عن إجراء تعديلات على الدستور 
يبدو الرئيس ســـعيّد منشـــغلا بتشكيل 
الحكومة وتعيين شـــخصية لها، معتبرة 
أن دستور 2014 صيغ على مقاس أحزاب 

السلطة في المنظومة السابقة.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”قيس سعيّد  في تصريح لـ“العرب“ 

منشغل الآن بتشـــكيل الحكومة وتعيين 
طرف لها، وهي حكومة انتقالية ستكون 

مسؤولة أمام الرئيس“.
مغلـــق،   2014 ”دســـتور  وأضـــاف 
وتمـــت صياغتـــه علـــى المقـــاس وهـــو 
دســـتور توافقـــات، والخلـــل يكمـــن في 
الصلاحيات بالأساس؛ أي أن صلاحيات 
رئيس الدولـــة أقل من صلاحيات رئيس 

الحكومة“.
”التشـــتت  إلـــى  الرابحـــي  وأشـــار 
الحزبـــي فـــي الكتـــل النيابيـــة، حيـــث 
يمكـــن أن تتحكـــم أحـــزاب بعـــدد نواب 
صغير فـــي منـــح الثقـــة للحكومات أو 
إســـقاطها، وهذا يتطلـــب تغيير النظام 

الانتخابي“.
ســـعيّد  قيـــس  معارضـــو  ويقـــول 
أزمـــة  أتـــون  إلـــى  البـــلاد  دفـــع  إنـــه 
دســـتورية وأثار مخاوف على مســـتقبل 
يؤكـــد  فيمـــا  الديمقراطـــي،  النظـــام 
هـــو أن تدخلـــه يتوافـــق مع الدســـتور 

طـــارئ  وضـــع  لوجـــود  وضـــروري 
وارتفـــاع  سياســـي  شـــلل  عـــن  ناجـــم 
معـــدلات الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا 

والاحتجاجات.
وأعلنـــت حركـــة النّهضـــة الســـبت 
رفضهـــا القاطع لما اعتبرتـــه ”محاولات 
للدفـــع نحـــو خيـــارات تنتهـــك قواعـــد 

الدستور“.
جـــاء ذلك وفـــق بيـــان للحركة عقب 
تصريحـــات وليـــد الحجـــام، مستشـــار 
الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير 

تعليق العمل بالدستور.
وأفـــاد البيـــان بـ“الرفـــض القاطـــع 
المعاديـــة  الأطـــراف  بعـــض  لمحـــاولات 
للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض 
المقربين من رئيس الدولة (لم يســـمّهم)، 
الدفـــع نحـــو خيـــارات تنتهـــك قواعـــد 

الدستور“.
مثـــل   2014 ”دســـتور  أن  وأوضـــح 
أســـاس التعاقد السياسي والاجتماعي 

وحظي بتوافق جل العائلات السياسية 
ورضى شعبي واســـع، كما مثل أساسًا 
للشـــرعية الانتخابيـــة لكل المؤسســـات 

التنفيذية والتشريعية بتونس“.
وكان قيس ســـعيّد، أســـتاذ القانون 
الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن 
تفعيل فصل دســـتوري يخـــول له اتخاذ 
تدابير في حال وجود ”خطر داهم مهدد 
لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها“، 
وأقـــال رئيـــس الحكومـــة وعلّـــق عمل 
مرحلـــة  فـــي  يومـــا  ثلاثـــين  البرلمـــان 

أولى.
وأعلـــن فـــي الثالث والعشـــرين من 
أغســـطس الماضـــي تمديـــد تعليق عمل 

البرلمان ”حتى إشعار آخر“.
 ولم يعـــين رئيـــس الجمهورية منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو رئيســـا 
جديدا للحكومة، كما لم يكشـــف خارطة 
طريق تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة 

من المجتمع المدني.

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على وجوب إجراء تعديلات على دستور 
ــــــة، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة  ــــــذي صيغ وفقا لتوافقات برلماني 2014 ال
ــــــلا للقرارات المتخذة في الخامس والعشــــــرين  السياســــــية الراهنة، وتفعي
من يوليو الماضي، وســــــط ترجيحات الخبراء بأن التعديل سيشــــــمل النقاط 

المفصلية المثيرة للجدل.

الرئيس التونسي يثير الفضول بشأن الفصول الدستورية 

المستهدفة بالتعديل
قيس سعيد: أحترم الدستور ولكن لا بد من إدخال تعديلات تستجيب لتطلعات الشعب

د يتمسك بإرادة الشعب في التغيير
ّ
 قيس سعي

الشركات التركية تستغل التوتر بين تونس وليبيا 

لإخراج المنتج التونسي من السوق الليبية

خالد هدوي

هناك خلل في صلاحيات 

رئيس الدولة وصلاحيات 

رئيس الحكومة

نبيل الرابحي

ربما سيقع تقليص 

عدد الهيئات 

الدستورية أو إلغاؤها

رابح الخرايفي


